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 68/82/2622تاريخ النشر:       82/86/2622تاريخ القبول:        86/60/2622تاريخ الإرسال: 

*********** 

المتعلق بالاستثمار  22/81انون تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم الضمانات التي تضمنها القملخص: 

أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستثمارية من خلال  واستقطابذلك بهدف التشجيع على الاستثمار و 

 اقتصاد نوعية تصبو إلى تحقيق اقتصاديةمناسبة، والتي من شأنها خلق تنمية  استثماريةتهيئة بيئة 

تنافس ي، وتتمثل هذه الضمانات في ضمانات موضوعية وأخرى إجرائية بالإضافة إلى استحداث آليات 

 مؤسساتية متمثلة في المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

 الكلمات المفتاحية: 

 22/81القانون مانات الاستثمار؛ ثمارات؛ ضاستقطاب الاست المستثمر الأجنبي؛

Abstract: 

This study aims to highlight the most important guarantees of Law 22/18 on 

investment, In order to encourage investment and attract as many investment projects 

as possible by creating an appropriate investment environment. Which creates 

qualitative economic development that seeks to achieve a competitive economy, 

These safeguards consist of substantive and procedural safeguards, as well as 

institutional mechanisms such as the National Investment Council and the Algerian 

Investment Promotion Agency... 
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 مقدمة: 

تعتبر الاستثمارات الأجنبية آلية تنتهجها الدول من أجل النهوض باقتصادها الوطني وتنويع مصادر 

رية خصبة  هامة في إطار بيئة استثما الدخل الوطني، بالإضافة إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية

الاستثمارات من أهم المسائل التي أثارت اهتمام المشرعين لة استقطاب ومستدامة، فقد أضحت مسأ

ودفعت بهم إلى البحث على  أفضل السبل لتحقيق ذلك، ومن أجل ذلك سن المشرع الجزائري القانون 

قدمة للمستثمر الأجنبي والتي من  22/81
ُ
المتعلق بالاستثمار والذي تضمنت أحكامه أهم الضمانات الم

 جنبي على الدخول في المشاريع الاستثمارية.شأنها تحفيز المستثمر الأ 

جزائري على ضوء القانون تهدف هذه الدراسة للوقوف على أهم الضمانات التي قدمها المشرع ال

 وإبراز أهميتها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.، 22/81

 22/81القانون أما إشكالية الدراسة فتتمحور حول أهم الضمانات التي كفلها المشرع الجزائري في 

 من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

في دراستنا على المنهج الوصفي لتوضيح بعض المفاهيم المتعلقة  لإجابة عن هذه الإشكالية اعتمدنال

 بالإضافة إلى المنهج التحليلي من خلال عرض وتحليل بعض المواد القانونية. ،بالاستثمارات الأجنبية

منا الدراسة إلى مبحثين: بحيث تناولنا في المبحث الأول الضمانات وفي سبيل تحقيق ذلك قس

 الموضوعية للمستثمر الأجنبي، في حين تناولنا في المبحث الثاني الضمانات الإجرائية للمستثمر الأجنبي.

 

 :المبحث الأول 

 الضمانات الموضوعية للمستثمر الأجنبي

الأجنبية من خلال توفير بيئة  الاستثماراتتسعى الدول جاهدة إلى وضع آليات تهدف إلى جذب 

والنص في تشريعاتها الوطنية على قدر كاف من الضمانات والتي تساهم وبشكل كبير  ،استثمارية ملائمة

في التشجيع والتحفيز على الاستثمار، ومن أجل تحقيق هذه الغاية عمد المشرع الجزائري إلى منح المستثمر 

 ،المتعلق22/81:رقم )القانون  22/81من خلال إصداره للقانون الأجنبي مجموعة من الضمانات 

تتمثل بحيث  (،.2222يوليو 21 في ،المؤرخة02ش،العدد.د.ج.ر،ج.،ج2222يوليو 22 في بالاستثمار المؤرخ

مع  هأرباحمال المستثمر و  رأسحماية  الضمانات في إعمال مبدأ الاستقرار التشريعي بالإضافة إلىهذه 



22/81ضمانات المستثمر الأجنبي في ظل القانون   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 و أ مصادرتها أو  تأميمهاضمان عدم التعرض لها من خلال مع  الخارج، من وإلى الحق في تحويلها  إعطائه

 دل.لفائدة المصلحة العامة بمقابل تعويض منصف و عا إلا  ملكيتهانزع 

 ،بحيث نتطرق في المطلب الأول إلى: الضمانات التشريعية ،وعليه سنتناول هذا المبحث في مطلبين

 المطلب الثاني إلى: الضمانات المالية وذلك وفق الآتي:  في حين نتطرق في 

 المطلب الأول: الضمانات التشريعية 

قرها الدولة بواسطة سلطتها التشريعية 
ُ
المقصود بالضمانات التشريعية هي تلك التعهدات التي ت

السلطات عن طريق تشريع قوانين تتضمن أحكامها قدرا كافيا من الضمانات، وتسند المهمة إلى 

 التنظيمية والإدارية بتطبيقها ومتابعتها.

التشريعي )الفرع الأول(، في حين نتطرق إلى المعاملة  الاستقرار وعليه سنتناول في هذا المطلب 

 (، وذلك وفق الآتي:  للمستثمر الأجنبي )الفرع الثاني المنصفة والعادلة

 التشريعي الاستقرار الفرع الأول: 

بأنها عقود طويلة المدة تفرض على أطرافها  تضمينها بشروط تهدف إلى  الاستثمار تتميز عقود 

 التشريعي والذي يوفر الحماية الاستقرار وتوازنها، ولعل من أهم هذه الشروط  استمرارهاحمايتها وضمان 

،  1للمستثمر الوطني والأجنبي من المخاطر التي تضر بمصالحهم و مشاريعهم الاستثمارية هذا من جهة

تشريعي هو ال  بالاستقرار وجلبه، فالمقصود  الاستثمار ومن جهة أخرى يساهم في التشجيع والتحفيز على 

نجزت في ظل القوانين 
ُ
تعهد الدولة بعدم مفاجئة المستثمر بإصدار قوانين جديدة تطرأ على المشاريع التي أ

ة بضمان تثمارية بحيث تلتزم الدولالسابقة، بمعنى تقويض يد السلطة في تغيير أو تعديل قوانينها الاس

، فيعد هذا الأخير بمثابة ضمان 2استمرارية المزايا الممنوحة للمستثمر حتى وإن قامت بتعديل هذا القانون 

على أرضية قانونية خصبة ومعروفة مسبقا، وتجدر الإشارة  استثماراتهيخول للمستثمر الحق في ممارسة 

ضمن  بالنص عليه اكتفى وإنما الاستقرار التشريعي، لمبدأفا صريحا لم يضع تعريإلى أن المشرع الجزائري 

                                                 

 تخصص قانون خاص الاستثمارات في الجزائر، أطروحة دكتوراه،مبدأ الثبات التشريعي وأثره على  عماني خديجة،  1

 .80ص ،20/20/2222جامعة تيسمسيلت، قسم قانون خاص، كلية الحقوق، معمق،

 النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر على ضوء اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، جمال بوستة،  2

 جامعة الحاج لخضر، قسم قانون خاص، العلوم السياسية،كلية الحقوق و  قانون أعمال،تخصص  أطروحة دكتوراه،

 .20ص ،2282باتنة،
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 راتالاستثماعلى  لا تسري حيث أشار إلى أن التعديلات التي تطرأ على هذا القانون  81/22أحكام القانون 

 .1التي قد حدثت في وجود هذا القانون 

 العادلة للمستثمر الأجنبي لفرع الثاني: المعاملة المنصفة و ا

مبدأ المعاملة المنصفة والعادلة للمستثمر من الضمانات المهمة التي كرسها المشرع الجزائري  يعتبر 

أو  2، والمقصود بهذا المبدأ هو عدم التمييز بين المستثمر الوطني والأجنبي22/81من خلال أحكام القانون 

ى المبدأ إلدف هذا من خلال منح نفس الحقوق وفرض نفس الالتزامات، ويه ،حتى الأجانب فيما بينهم

 بين المستثمرين مما يؤدي إلى تحفيزهم على الاستثمار. إضفاء الشفافية

علق في حين يت، الاستثمار: يتعلق الأول بحرية انون السالف الذكر مبدأين أساسينالقلقد رسخ 

ن المشرع ، فالمستخلص من هذين المبدأين هو أ3الاستثماراتالثاني بالشفافية والمساواة في التعامل مع 

في حدود ما يسمح به القانون وهو ما  الاستثماري مشروعه  اختيار الجزائري أعطى للمستثمر الحرية في 

، بحيث تتجلى معالم إعمال هذا المبدأ في المنصة الرقمية المنصوص عليها في 22224أكد عليه دستور 

 .22/2916كذا المرسوم التنفيذي رقم ، و 81/225أحكام القانون 

 المطلب الثاني: الضمانات المالية 

دف إلى هبوجود ضمانات مالية ت إلا لا تكتمل  الأجنبيالضمانات التشريعية الممنوحة للمستثمر  إن

 الأجنبية، وهو ما يجعل المستثمر يطمئن على أمواله. للاستثماراتالمالي  الإطار  حماية

                                                 

 السابق ذكره. المتعلق بالاستثمار،81/  22من القانون  82راجع: نص المادة   1

 الخلدونية،دار  الكامل في القانون الجزائري لاستثمار الأنشطة العادية وقطاع المحروقات، عجة الجيلالي، 2

 .200ص ،2220الجزائر،

 من القانون السابق. 22راجع: المادة   3

يتعلق  ،22/82/2222مؤرخ في  ،22/222من الدستور الجزائري الصادر بموجب مرسوم رئاس ي رقم  08راجع: المادة   4

الجزائرية الديمقراطية الجريدة الرسمية للجمهورية  ،2222بالتعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 

 .2222ديسمبر  22المؤرخ في  ،12العدد  الشعبية،

 لسابق ذكره. ا المتعلق بالاستثمار، 22/81من القانون  22راجع: المادة   5

لة الجزائرية لترقية الاستثمار الذي يحدد تنظيم الوكا 2222سبتمبر 21مؤرخ في  ،22/291مرسوم تنفيذي رقم:  6

 .2222سبتمبر  81الصادرة في  ،02عدد20ر رقم  ح. سيرها،و 



22/81ضمانات المستثمر الأجنبي في ظل القانون   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

وعائداته )الفرع الأول(، في حين نتطرق وعليه سنتناول في هذا المطلب تحويل رأس مال المستثمر 

 (، وذلك وفق الآتي:  ية ملكية المستثمر )الفرع الثانيإلى حما

 الفرع الأول: تحويل رأس مال المستثمر وعائداته

على اقتصاد السوق ومواكبة التغيرات التي  الانفتاحإلى  للاستثمار تسعى الدول المستقطبة  

 الحق في تحويل رؤوس الأجانبالمستثمرين  من خلال منحوذلك  ،ةالدولي الاقتصاديةالساحة  تشهدها

، فهذه العملية تعتبر من أهم الضمانات التي يقوم بها البلد 1والعوائد المالية الناتجة عنها أموالهم

والتي تهدف إلى تحفيز المستثمرين، وهو ما تضمنته أغلب التشريعات الدولية  للاستثمار المستقطب 

 :وهما أساسيتين رحلتينبم الأموال هذه عملية تحويل، وتمر 2والوطنية على حد سواء

 تثمارللاسمن الدولة المصدرة  الأموالرؤوس  انتقالتتمثل في  أوليةوهي مرحلة الأموال تحويل رؤوس  أولا:

 .3المشروع الاستثماري  إنجاز جل القيام بأله من  المستقطبةالدولة  إلى

دات بنقل فوائد وعائ الأجنبيوهي المرحلة التي يقوم فيها المستثمر  الأموالتحويل رؤوس  إعادة ثانيا:

 .للاستثمارخارج الدولة المستوردة  إلى الاستثماري مشروعه 

للمشروع  الأصليالمال  رأسلا تتضمن  الأموالعملية تحويل رؤوس  وتجدر الإشارة إلى أن

 :فيما يليتتمثل  أخرى  أموالبل تتضمن رؤوس  فقط، الاستثماري 

  :الاستثمارتحويل فوائد  - أ
ُ
 وذلك بعد تسديد ،الاستثماريةمن العملية  حصلةوهي تلك الفوائد الم

 .4الضريبية طبقا للقانون  الإعفاءاتمن  الاستفادة أوالضرائب المستحقة للدولة 

 .التصفية أو تحويل المداخيل الناتجة عن التنازل  - ب

                                                 

امعة سعد ج كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، الجزائري،وني الاجنبي في القانون الدولي و المركز القان نور الدين بوسهوة،  1

 .91ص ،2289الجزائر، البليدة، دحلب،

الموقعة عليها بتاريخ  العربي، ضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغربيمن اتفاقية لتشجيع و  88 راجع: المادة  2

 .8992يوليو22

 مذكرة ماجيستر، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من والى الجزائر في مجال الاستثمار، وديع نعيمة،أبن   3

 .22ص ،2282جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق، عمال،أتخصص قانون 

 مجلة الفكر القانوني و السياس ي، ،22 العدد ثمار الأجنبي،دور ضمانة تحويل راس مال في جلب الاست عبدلي،نعيمة   4

 .80ص ،28/20/2222تاريخ النشر: بجاية، جامعة عبد الرحمن ميرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية،
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 .حصل عليها العماليفي العلاوات والمرتبات التي  الأجانب: والمتمثلةتحويل رواتب العمال  - ج

 .الملكية أو فقدانتحويل التعويضات الناتجة عن نزع  - د

 الأموالعلى ضمانة حرية تحويل رؤوس  22/81القانون  ضمن أحكامولقد نص المشرع الجزائري 

، بحيث أتاح للمستثمر الأجنبي حرية تحويل رؤوس أمواله ولكن وفق شروط محددة على الخارج إلىمن و 

من خلال المصارف بالعملة الصعبة  استيرادهاأن تتم هذه التحويلات في شكل حصص نقدية يتم 

ات لتدابير صارمة يحددها البنك المركزي الجزائري، ويتعين على والقابلة للتحويل، وتخضع هذه العملي

وذلك  ،المستثمر الأجنبي فتح حساب مصرفي في الجزائر لتسيير عمليات تحويل أمواله من وإلى الخارج

: إما عبر تقديم مساهمات نقدية ويكون ذلك وفق صورتينبهدف توطين وتنظيم هذه العمليات، 

تم تسعير هذه العملة من قبل بنك الجزائر ويتم التنازل عنها لصالح بنك مستوردة بعملة حرة، حيث ي

الجزائر على أن يتم تحديد قيمة هذه المساهمات بحيث تكون مساوية أو تفوق الحد الأدنى المحدد وفقا 

للتكلفة الكلية للمشروع، وإما عن طريق تحويل الأموال في شكل حصص عينية منجزة حسب الأشكال 

 .1يها في التشريع المعمول بهالمنصوص عل

 الفرع الثاني: حماية ملكية المستثمر 

ه قدانفهو  الاستثماريةالعملية عن  إن ما يثير مخاوف المستثمر الأجنبي ويؤدي به إلى العزوف 

 :والتي تتمثل فيغير تجارية  لأخطار  الاستثماري مشروعه  كتعرضالخصبة،  الاستثماريةللبيئة 

المخاطر السياسية والمقصود بها حدوث تغيير فجائي نتيجة لسوء تسيير المصالح العمومية  أولا: 

عن طريق المساس بملكية المستثمر وحرمانه من  الاستثمار للدولة أو لحدث سياس ي من شأنه التأثير على 

مدنية أو قيام أعمال تخريبية أو  اضطرابات، كنشوء حرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارئ أو 2حقوقه

، وتجدر الإشارة 3عصيان أو ثورة أو فرض عقوبات دولية والتي غالبا ما تكون في شكل حصار أو مقاطعة
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 .02ص مرجع سابق، الجزائري،في القانون الدولي و  وني الاجنبيبوسهوة نور الدين، المركز القان  2

 دار الجامعة الجديدة، دراسة مقارنة، الضمانات التشريعية لحماية الاستثمار الاجنبي: طالب ابراهيم سليمان، 3

 . 98ص ،2280 الاسكندرية، الازاريطة،
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التي عرفتها الجزائر لم تتضمن في أحكامها أي حماية ضد هذه المخاطر  الاستثمار إلى أن كل قوانين 

 .1ستثماري السياسية التي يمكن أن يتعرض لها المشروع الا 

من  ستثمار للا فالملاحظ أن أغلب المستثمرين أضحوا يهتمون بالوضع السياس ي للدول المستقطبة 

حيث أدت الأوضاع السياسية التي  ،(ICRCخلال مراقبة تطور مؤشر الخطر السياس ي لهذه البلدان )

ب فيه تحديد ستقر يصععرفتها البلاد في مطلع التسعينات إلى رسم صورة سلبية للوضع السياس ي غير الم

للبلاد، ولهذا عرفت الجزائر في هذه الفترة عزوف كبير من المستثمرين أدى إلى  الاقتصاديةالتوجهات 

 .2العام في الدولة الاقتصاديالتأثير سلبا على المناخ 

 ستثماراتالا من أجل توجيه  للاستثمار التي تتخذها الدولة المستقطبة  الانفراديةالإجراءات  ثانيا:

إداري  والتي تعرف بأنها إجراء ،نزع الملكيةالأجنبية لخدمة مصالحها وأهدافها التنموية والتي تتمثل في 

تتخذه الدولة في شكل قرار يهدف إلى حرمان الشخص من ملكه العقاري لتخصيصه للمنفعة العامة 

خاصة من الملكية ال الاستثماري شروع ملكية الم انتقالبالتأميم والمقصود به  ، أو قيامها3بمقابل تعويض

والتي تعتبر المصادرة أو  ، 4إلى الملكية العامة لتحقيق مصلحة عامة على حساب مصلحة فردية خاصة

إلى نص قانوني يتم بمقتضاه قيام الدولة   استنادعقوبة توقعها الدولة على شخص أو أشخاص معينين 

كان لزاما على المشرع ، لذلك 5لهؤلاء الأشخاص دون تعويضعن كل أو بعض الأموال المملوكة  بالاستيلاء

وهو ما أكده المشرع من خلال أحكام هذا  ،الأجنبيالجزائري تقديم ضمان بعدم التعرض لملكية المستثمر 

يها الحالات التي نص عل باستثناءالمنجز من طرف الإدارة  للاستثمار القانون حيث أشار إلى  عدم تعرضه 

                                                 

جلة م التجارية في القانون الجزائري،حماية ملكية المشروع الاستثماري الاجنبي من المخاطر غير  قرطبي سهيلة،  1

 .829ص ،2222، 22 العدد ،80 المجلد ،للأبحاثبحاث المجلة العربية أدراسات و 

   إن الدليل الدولي لخطر البلادicrs  هو دليل صادر عن مجموعةprs  الأمريكية تقوم بنشاط دولي يتمثل في تقييم

يقدمون التقييم والتنبؤ بخطر البلاد المحتمل في  اقتصادييندولة، حيث يتم إعداد هذا الدليل من طرف خبراء  822

 والسياس ي والمالي. الاقتصاديكل من الخطر 

ص  ،2282الطبعة الثانية، ،رلجزائا دار هومة، الاجنبية في القانون الجزائري، وعلي الاستثماراتعيبوط محند   2

 .821-822ص

 نان،لب مركز دراسات الوحدة العربية، الضمانات القانونية،الاستثمار الأجنبي المعوقات و  دريد محمود السمرائي،  3

 .820ص ،2220الطبعة الأولى،

 .882ص نفس المصدر، دريد محمود السمرائي،  4

  829.5ص نفس المصدر، دريد محمود السمرائي، 
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، فلا 2 2222، كما أكد المشرع على ذلك من خلال دستور 1القانون وبمقابل تعويض عادل ومنصف

الأجنبية من جهة ومن جهة أخرى يقوم بنزع  الاستثماراتيمكن تصور نظام قانوني يحفز ويشجع على 

 ملكيتها.

 المبحث الثاني:

 الضمانات الإجرائية للمستثمر الأجنبي

لمستثمر ل للاستثمار الإجرائية هي تلك الحقوق التي تمنحها الدول المستقطبة قصد بالضمانات يُ 

الأجنبي بهدف حمايته من العراقيل التي قد تصدر من السلطات الإدارية المختصة والتي تشرف على 

 ستثمارية.الا ، بالإضافة إلى تسخير أجهزة تسهر على خدمة ومتابعة وتنظيم العملية الاستثماري المشروع 

ارية في الضمانات الإد وعليه سنتناول في هذا المبحث مطلبين بحيث نتطرق في المطلب الأول إلى:

جنبية الأ  الاستثماراتحين نتطرق في المطلب الثاني إلى: الضمانات الإجرائية الخاصة بتسوية نزاعات 

 وذلك وفق الآتي:  

 المطلب الأول: الضمانات الإدارية

إلى تقديم العديد من التسهيلات الإدارية في شكل ضمانات إدارية  للاستثمار تلجأ الدول المستقطبة 

لمستثمر ، بحيث تتمثل هذه الضمانات في توجيه االاستثماروالتي تهدف إلى تحفيز المستثمر وتشجيعه على 

 ة إلى تسهيل الإجراءاتالأجنبي من خلال تقديم المعلومات اللازمة حول المشروع الاستثماري بالإضاف

الضرورية والتي غالبا ما تشكل عبء على المستثمر نتيجة البيروقراطية التي تتميز بها السلطات الإدارية 

 المختصة.

رع الأول(، )الف وعليه سنتناول في هذا المطلب مرونة الإجراءات المتعلقة بإنجاز المشروع الاستثماري 

 (، وذلك وفق الآتي:  الثانيفة بتطوير الاستثمار )الفرع في حين نتطرق إلى دور الأجهزة المكل
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 الاستثماري الفرع الأول: مرونة الإجراءات المتعلقة بإنجاز المشروع 

 إنما الأمر ، و على تقديم الحوافز والضمانات فقط الأجنبية الاستثمارات استقطابلا تتوقف عملية 

 من الناحية الأجنبية للاستثماراتالتنظيم الحسن  إلىتهدف  أخرى على توفير عوامل  كذلكيقوم 

 دق العقبات البيروقراطية التي إزالةتعمل على تريح المستثمر و  مبسطة وذلك وفق إجراءات ،1الإدارية

عمد  جل ذلكأمن  الإدارية اللازمة،كبر قدر ممكن من التسهيلات أوتوفر  الاستثماري تعترض المشروع 

هياكل جديدة تتمثل في الشبابيك الوحيدة المختصة والتي تعتبر المنصة  استحداثإلى المشرع الجزائري 

 .2المقررة الاستثمارية الامتيازاتجل الحصول على أالتي يتم التسجيل فيها من 

 أو الاستثماراتجل تسجيل أمن  الإجراءاتالشروط و 299.223تناول المرسوم التنفيذي رقم كما 

حيث عرفها 22/81ضمن أحكام القانون التسجيل  إلى إجراءالمشرع الجزائري  أشار ا وقد هذ 4تحويلها

، 5لخدماتاالمتعلق بإنتاج السلع و  الاستثماري بأنها العملية التي يهدف من خلالها المستثمر إنجاز مشروعه 

 .6القابل للاستفادة من المزايا استثمارهفي ذلك إلزامية قيام المستثمر بتسجيل  واشترط

الأجنبية  والاستثمارات دينار(، مليار 22ى والتي تتجاوز قيمتها )وص المشاريع الكبر بخص أما

من ضمان تحويل  ةستفيدوالم أجانبمعنويون  أو طبيعيون  أشخاصجزئيا من طرف  المملوكة كليا أو 

ملزمة بالتسجيل على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع  ا، فإنهاالعائدات الناتجة عنهالأموال و رؤوس 

ملايين  20قل من )أالتي تكون قيمتها المالية  الاستثماراتبخصوص  أما ،الأجنبية والاستثماراتالكبرى 

 .اللامركزيةدينار( فيتم التسجيل على مستوى الشبابيك الوحيدة 

                                                 

لية ك المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المعاملة الإدارية للاستثمارات في قانون الاستثمار الجزائري، معيفي لعزير،  1

 .220، ص2282 ،22 العدد ،20 مجلد جامعة بجاية، سية،العلوم السياالحقوق و 

 السابق ذكره. المتعلق بالاستثمار، 22/81من القانون  81راجع: المادة   2

الذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات او التنازل عن  21/29/2222مؤرخ في  299-22مرسوم تنفيذي رقم  3

،الصادرة 02عدد82ر رقم  ح. الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ و كيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة الاستثمار،

 .2222سبتمبر 81بتاريخ 

 السابق ذكره. 291-22ي رقم:من مرسوم تنفيذ 89راجع: المادة  4

 من نفس المرسوم. 22المادة  راجع:  5

 من القانون السابق. 28فقرة  20راجع: المادة   6



بوغانم  أحمد  - ربوح عبد الكريم  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

    

المشرع الجزائري  أنشأ لمرونة عليها،طابع ا وإضفاء الاستثمار جل تسهيل عملية أومن           

تبادل المعلومات  إنشائها هو والهدف المرجو من وراء ، 1للاستثماربموجب هذا القانون منصة رقمية 

كل مهمة تسيير و تو  نترنت،بواسطة الإ  الاستثمار المكلفة بعملية  الإداراتوالبيانات الرقمية بين الهيئات و

 .الاستثمارالوكالة الجزائرية لترقية  إلىهذه المنصة 

 الفرع الثاني: دور الأجهزة المكلفة بتطوير الاستثمار

جهازين أساسيين يُسند إليهما مهمة تنظيم  22/81المشرع الجزائري بموجب القانون  استحدث

هيئة  احيث عرفها بأنه للاستثمار ، يتعلق الجهاز الأول بالوكالة الوطنية الاستثماريةالعملية  وضبط

ة الوزير المكلف بترقي المالي تخضع تحت وصاية والاستقلالعمومية تحوز على الشخصية المعنوية 

سند لها مهمة تبسيط الإجراءات الإدارية مع الترويج للفرص 2الاستثمارات
ُ
ي البلاد المتاحة ف الاستثمارية، ت

يئة لتعزيز الب الاقتصاديةت وتنفيذ الإصلاحا الاستثمار بالإضافة إلى العمل على تطوير سياسات 

وطني  اصاختصجهاز ذو  دوالذي يع للاستثمار، أما الجهاز الثاني فيتمثل في المجلس الوطني الاستثمارية

لة في الدو  إستراتيجية باقتراحكما يقوم  ،الاستثماريضم مجموعة من القطاعات التي لها علاقة بمجال 

، بالإضافة إلى دراسته للبرنامج 3وإعداد تقرير تقييمي سنوي يرفعه إلى رئيس الجمهورية الاستثمار مجال 

 .4التدابير اللازمة لذلك واقتراحالوطني لترقية الاستثمارات والموافقة عليها 

 الأجنبية الاستثماراتالمطلب الثاني: الضمانات الإجرائية الخاصة بتسوية نزاعات 

والتشجيع عليه كرس المشرع الجزائري من  الاستثمار  استقطابفي إطار جهود الدولة الرامية إلى 

نظام قانوني محفز يساهم في تذليل الإجراءات المتعلقة بتسوية  بالاستثمار المتعلق  22/81خلال القانون 

ة ظر في الطعون المقدم، فأولى للجنة الوطنية العليا للطعون مهمة النالاستثمارالنزاعات الناجمة عن 

 المختص القضاء إلىالحق في اللجوء  لمستثمر خول ل أخرى ومن جهة من طرف المستثمر هذا من جهة، 

 من وساطة أو تحكيم. الطرق البديلة إلىاللجوء  أو 
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وعليه سنتناول في هذا المطلب تسوية النزاعات عن طريق اللجنة الوطنية العليا للطعون )الفرع         

، في حين نتطرق إلى تسوية نزاعات الاستثمار عن طريق الآليات القضائية )الفرع الثاني(، وذلك الأول(

 وفق الآتي: 

 الفرع الأول: تسوية النزاعات عن طريق اللجنة الوطنية العليا للطعون 

لجنة وطنية عليا للطعون تسند لها مهمة  22/81المشرع الجزائري بموجب القانون  استحدث

قدمة من طرف المستثمرين نتيجة للغبن الذي تعرض له المستثمر،  وهو  النظر في
ُ
الطعون والشكاوى الم

قد وقع أنه  ستثمر الذي يرى نفسه حيث أشار إلى أن للم22/81المشرع ضمن أحكام القانون  ما تضمنه

من  راخيصالتو الوثائق و المقررات  إعدادحالة رفض  أو  رفض منح المزايا أو في الغبن المتمثل في سحب 

 أجالفي  مار بالاستثيتقدم بالطعن على مستوى اللجنة الوطنية العليا المختصة  ، أنطرف الهيئات المعنية

ي يشرع في النظر في هذا الطعن ف أنعلى  الاعتراضمن يوم تبليغ القرار موضوع  ابتداء   لا تتجاوز شهرين

 .1إخطارهامن تاريخ  بتداء  اجل لا يتجاوز شهر واحد أ

ية الوكالة الجزائر  أمامالمشرع على المستثمر قيامه بتظلم مسبق  اشترطجل قبول الطعن أومن  

فيه خلال  تفصل أنوالتي يجب  ،من تبليغه القرار المتظلم فيه ابتداء   جل شهر،أفي  الاستثمار  لتطوير

 . 2902-22 الرئاس ي رقممن المرسوم  22وذلك طبقا لنص المادة  يوم من تاريخ تسلمه، 80جل أ

من المرسوم الرئاس ي المذكور أعلاه تشكيلة اللجنة الوطنية للطعون وذلك  22وقد تضمنت المادة 

 الآتي: وفق

 ممثل رئاسة الجمهورية، رئيسا. -

 .قاض من المحكمة العليا وقاض من مجلس الدولة يقترحهما المجلس الأعلى للقضاء -

 .المحاسبةقاض من مجلس المحاسبة يقترحه مجلس قضاة مجلس  -

 وماليين مستقلين يعينهم رئيس الجمهورية. اقتصاديين( خبراء 22) ثلاثة -
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 يمكن أن تستعين اللجة بكل شخص يحوز على الكفاءة الخاصة من شأنها مساعدة أعضائها. -

 (22) يتم تعيين أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاس ي، بحيث تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات

، على أن يتم تقديم تعويض لأعضاء اللجنة عن الحضور والمشاركة ويتم 1واحدةقابلة للتجديد مرة 

 تحديد مبلغ وطرق منحه من خلال مرسوم تنفيذي.

 عن طريق الآليات القضائية  الاستثمار الفرع الثاني: تسوية نزاعات 

 وذلك الاستثماراتإلى القضاء الوطني في النزاعات الناجمة عن  الاختصاصكقاعدة عامة ينعقد        

تطبيقا لمبدأ سيادة الدولة على الأشخاص والأموال الموجودة داخل إقليمها، بيد أن هناك العديد من 

المخاوف تنتاب المستثمر الأجنبي تجاه حياد القضاء الوطني، مما تجعله يبحث عن وسائل قضائية أخرى 

المشرع الجزائري ضمن أحكام القانون يرى فيها تحقيق العدالة والحياد، وفي سبيل تحقيق ذلك كرس 

آليات لفض النزاعات الناجمة عن الاستثمار من خلال بسط جملة من الضمانات القضائية التي  22/81

والتشجيع عليه، حيث أشار إلى إمكانية لجوء المستثمر الأجنبي إلى القضاء  الاستثمار  استقطابتهدف إلى 

 .2ى الطرق الودية الأخرى كالتحكيم و الوساطةالوطني من أجل حماية حقوقه بالإضافة إل

 أولا: اللجوء إلى القضاء 

على حق المستثمر الأجنبي اللجوء إلى القضاء 22/81نص المشرع الجزائري ضمن أحكام القانون 

نية وسائل التقاض ي الوط استنفاذالوطني وذلك إعمالا لقواعد القانون الدولي التي تنص على مبدأ وجوب 

 الاختصاص، حيث أشار إلى أن القضاء الوطني هو صاحب 3وسيلة قضائية أخرى  أيقبل اللجوء إلى 

لقضاء الوطني ا اختصاصالمستثمر الأجنبي، ويمكن حصر النزاعات التي تنشأ بين الدولة و الأصيل في فض 

ستثمر أو الم للاستثمار ولة المستقطبة في صورتين من خلال معرفة الطرف المتسبب في النزاع إما الد

 الأجنبي.
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  المنازعة الناشئة بسبب المستثمر الأجنبي: القضائي الجزائري المبني على الاختصاص -أ 

تي يجب وال الملقاة على عاتقة تجاه الدولة، الالتزاماتبخرق  الأجنبين يقوم المستثمر أو قد يحدث 

نقل  الامتناع عنوذلك عن طريق  الوطني، الاقتصادفي تنمية  الفعليةعليه القيام بها كعدم المساهمة 

من الخدمات من  الأدنىعدم وفائه لضمان الحد  أو  وتدريب العمالة المحلية، التكنولوجياو الخبرات 

نجز المشروع الذي 
ُ
 راتللاستثماقد يدفع الدولة المضيفة  الالتزاماتن عدم التقيد بهذه إف جله،أمن  أ

 المواطن.حماية مصلحة الوطن و  تهدف إلى إجراءات اتخاذ

 : نازعة الناشئة بسبب تدخل الدولةالمالقضاء الجزائري المبني على  اختصاص-ب

للدولة كنزع الملكية من أجل المنفعة العامة أهم إجراء يمكن أن تتخذه  الانفراديةتعتبر التصرفات 

ترام ححدود ما يسمح به القانون وذلك با الدولة تجاه المستثمر، ويكون ذلك وفق شروط وهي أن تتم في

 الإجراءات اللازمة لنزع الملكية، وبتعويض مادي عادل ومنصف.

 ثانيا: اللجوء إلى الوسائل البديلة 

 والمستثمر الأجنبي، كرس المشرع الجزائري  للاستثمار الثقة بين الدولة المستقطبة  لانعدامنظرا 

بوسائل بديلة من شأنها المساهمة في   الاستثمار حل النزاعات الناجمة عن  22/81ضمن أحكام القانون 

المستثمرين، حيث أشار إلى إمكانية تسوية النزاعات عن طريق الوسائل البديلة في حالة قيام  استقطاب

ثنائية أو متعددة الأطراف تنص على اللجوء إلى المصالحة أو  اتفاقياتالدولة الجزائرية بالمصادقة على 

صفتها ب الاستثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير  اتفاقالوساطة أو التحكيم، أو في حالة ما إذا تم عقد 

 الدولة والمستثمر يقض ي بلجوء الأطراف إلى التحكيم.  باسممتصرفة 

 

 خاتمة: 

 خلصنا إلى النتائج التالية:  22/81القانون من خلال استعراضنا لمضامين 

 قدم المشرع إلى المستثمر الأجنبي: 

 .ضمانات تشريعية متمثلة في الاستقرار التشريعي 



بوغانم  أحمد  - ربوح عبد الكريم  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

    

  ضمانات مالية من خلال حماية ملكية المستثمر ومنحه الحق في تحويل رؤوس أمواله والعائدات

 الناجمة عنها عن طريق البنك.

  والمنصفة غير التفضيلية المبنية على مبدأ الشفافية والمساواة.ضمان المعاملة العادلة 

 وفق شروط وبمقابل  ضمان حماية ملكية المستثمر من خلال عدم التعرض لها إلا لمنفعة عامة

 تعويض منصف وعادل.

  أمام الشباك الوحيد المركزي والشبابيك الوحيدة  الاستثماريةإجراء عملية تسجيل المشاريع

كل  رقمنهتوجه الدولة الرامي إلى  ما يعكسمنصة رقمية وهو  استحداثاللامركزية مع 

 القطاعات.

  الاستثمارإنشاء لجنة طعن مختصة في مجال. 

  قض ي ي اتفاقالأصيل للنظر في المنازعات للقضاء الوطني، إلا في حالة وجود  الاختصاصحصر

 خلاف ذلك، فيمكن اللجوء إلى الطرق البديلة كالتحكيم والوساطة. ب

ابقة الس الاستثماريةوبالرغم من محاولة هذا القانون سد النقائص التي كانت تعتري القوانين              

 إلا أنه لازال يعاني من بعض العيوب، وعليه نتقدم بالمقترحات التالية:   

  يعي ليشمل مختلف القطاعات التي لها صلة بالاستثمار كالضرائب توسيع مبدأ الاستقرار التشر

 والتسهيلات الجمركية وقانون الصفقات العمومية.

 ل الأجنبيةمعالجة وتطوير النظام المصرفي الجزائري من أجل تشجيع تدفق رؤوس الأموا . 

  الاستثماروكالة عقارية للعقار الصناعي، كون العقار ركيزة  استحداثالعمل على.  

  في الجزائر من خلال عرض أهم التحفيزات المقدمة في هذا المجال  للاستثمار العمل على الترويج

 .الاقتصاديةعبر البعثات الدبلوماسية 

  الاستثماراتضرورة تكوين يد عاملة مؤهلة تتماش ى وطبيعة. 

 .العمل على محاربة ظاهرة البيروقراطية من خلال وضع آليات رقابية جديدة 

  لمشاريع وذلك ا استقطابالعمل على تهيئة البنى التحتية لاسيما في بعض المناطق والتي تؤثر على

 من خلال إنشاء الطرق، الموانئ والمطارات.

  العمل على تحسين الأداء في مجال المعلوماتية من خلال الرفع من نسبة تدفق الإنترنت وضمان

 .للاستثمارة جودتها مما يعكس الوجه الحس للدولة المستقطب
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 

 قائمة المصادر والمراجع:

 

الكتب:-أ  

 مركز دراسات الوحدة العربية، الضمانات القانونية،الأجنبي المعوقات و  الاستثمار  ،السامرائيدريد محمود  .8

 .2220الطبعة الأولى، لبنان،

الجامعة دار  دراسة مقارنة، الضمانات التشريعية لحماية الاستثمار الأجنبي: طالب إبراهيم سليمان، .2

 .2280الإسكندرية، الازاريطة، الجديدة،

 ،دار الخلدونية الأنشطة العادية وقطاع المحروقات، لاستثمار الكامل في القانون الجزائري  عجة الجيلالي، .2

 .2220الجزائر،

 .2282الطبعة الثانية، الجزائر، دار هومة، الأجنبية في القانون الجزائري، الاستثمارات عيبوط محند وعلي، .2

 :رسائل الدكتوراه-ب

ة التجارة منظم اتفاقياتالأجنبية المباشرة في الجزائر على ضوء  للاستثماراتالنظام القانوني  بوستة جمال، .8

 قسم قانون خاص، العلوم السياسية،كلية الحقوق و  تخصص قانون أعمال، أطروحة دكتوراه، العالمية،

 .2282باتنة، جامعة الحاج لخضر،

جامعة  ق،كلية الحقو  رسالة دكتوراه، الجزائري،وني الأجنبي في القانون الدولي و المركز القان بوسهوة نور الدين، .2

 .2289الجزائر، البليدة، سعد دحلب،

ون تخصص قان أطروحة دكتوراه، في الجزائر، الاستثماراتمبدأ الثبات التشريعي وأثره على  عماني خديجة، .2

 20/20/2222جامعة تيسمسيلت، قسم قانون خاص، كلية الحقوق، خاص معمق،

 : مذكرات الماجيستر –ج 

 ر،مذكرة ماجيست ،الاستثمارالنظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر في مجال  بن اوديع نعيمة، .8

 .2282جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق، تخصص قانون أعمال،

 المقالات العلمية: -د 

جلة م الأجنبي من المخاطر غير التجارية في القانون الجزائري، الاستثماري حماية ملكية المشروع  قرطبي سهيلة، .8

 .2222 .22. العدد ،80 المجلد بحاث،بحاث المجلة العربية للأ أدراسات و 

م ير والعلو يمجلة العلوم الاقتصادية والتس الأجنبي في التشريع الجزائري، الاستثمار ضمانات  مبروك عبد النور، .2

 .2281ديسمبر ،22 العدد ،28 المجلد المسيلة، جامعة محمد بوضياف، التجارية،

 انوني،المجلة الأكاديمية للبحث الق الجزائري، الاستثمار في قانون  للاستثماراتالمعاملة الإدارية  معيفي لعزير، .2

 2282. 22 العدد ،20مجلد جامعة بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

مجلة الفكر القانوني  ،22 العدد الأجنبي، الاستثمار دور ضمانة تحويل رأس مال في جلب  نعيمة عبدلي، .2

 .20/2222/ 28تاريخ النشر: بجاية، جامعة عبد الرحمن ميرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، والسياس ي،



بوغانم  أحمد  - ربوح عبد الكريم  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

    

 الدساتير:  –ه 

يتعلق بالتعديل  ،22/82/2222مؤرخ في  ،22/222الدستور الجزائري الصادر بموجب مرسوم رئاس ي رقم  .8

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  ،2222الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 

 .2222ديسمبر  22المؤرخ في  ،12العدد  الشعبية،

 الاتفاقيات الدولية:  –و 

 .8992يوليو22الموقعة عليها بتاريخ  اتفاقية لتشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغربي العربي، .8

 التشريعات الأساسية:  –ز 

المؤرخة في  ،02 العدد ش، د. ج. ج. ،ر ج. ،2222يوليو 22في  بالاستثمار المؤرخ المتعلق ،22/81القانون رقم: .8

 .2222يوليو 21

 التشريعات الفرعية: –ح 

تشكيل اللجنة العليا الوطنية للطعون المتضمن  ،22/29/2222المؤرخ في  ،22/290المرسوم الرئاس ي رقم  .8

 .81/29/2222الصادرة في  ،02عدد ر، ج. المتعلقة بالاستثمار وسيرها،

الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية  2222سبتمبر 21مؤرخ في  ،22/291المرسوم التنفيذي رقم:  .2

 .2222سبتمبر  81الصادرة في  ،02عدد20ر رقم  ح. الاستثمار وسيرها،

و أ الاستثماراتالذي يحدد كيفيات تسجيل  21/29/2222مؤرخ في  299-22المرسوم التنفيذي رقم  .3

 ح. ،ثمارالاستأو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة  الاستثماراتالتنازل عن 

 2222سبتمبر 81الصادرة بتاريخ  ،02عدد82ر رقم 


